الطعن رقم 961 لسنة 47 ق -جلسة 10-1-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     بيع " بيع ملك الغير "
- بيع ملك الغير . ثبوت الشفعة فيه القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة وإستبعاد ما هو مملوك للغير تفريق للصفقة غير جائز .



القاعدة
1-بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة  ......و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
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ثبوت الشفعة فيه القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة 
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وإستبعاد ما هو مملوك للغير تفريق للصفقة غير جائز 


 


 


 


 


القاعدة


 


1


بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً 


-


منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و 


يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله 


، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة 


و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على 


. 


بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة  


و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و 


......


.


فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 


. 


لم يجزه 
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